كان كلامنا المتقدم في الإشكال الوارد على أخذ قصد القربة في مقام الخطاب، في مقام إنشاء الأمر، وقلنا: إن الإشكال قرر بتقريرين:

التقرير الأول: ما أفاده الشيخ الأنصاري (يرحمه الله)، وخلاصة هذا التقرير أن قصد امتثال الأمر من شؤون الأمر، قصد امتثال الأمر شأن يرجع إلى الأمر، فقصد الامتثال لابد أن يـتأخر عن الأمر باعتباره شأن من شؤونه، والأمر أيضاً متأخر عن الصلاة، لأن الصلاة هي متعلق الأمر، صل، فلايمكن أن يكون قصد امتثال الأمر قيداً في الصلاة، باعتباره متأخر، يعني في مقام الخطاب بالإتيان بالصلاة، باعتباره متأخر عن الصلاة برتبتين، وقلنا: إن هذا لا تنفع فيه الإجابة السابقة، تتذكرون أن الماتن أورد إجابة فيما تقدم، قال: إننا لانجعل الملاك علة للأمر بل نجعله مقتضي، هنا كذلك، فلنجعل المتعلق الذي هو الصلاة مقتضي للأمر، وبالتالي يكون مقتضياً لقصد الامتثال، ولا بأس بذلك، قال لا، فرق بين كون الملاك مقتض وبين كون المتعلق الذي هو الصلاة مقتض، الصلاة لا تصلح أن تكون مقتض، الملاك يصلح لأن يكون مقتض، لأن الصلاة هناك أمر بها.
كذلك قلنا: إن الإجابة الثانية التي أوردها المحقق الكمباني لا تصلح في هذا المقام، ما هي الإجابة الثانية؟ إن قصد الامتثال للأمر، أي أمر؟ الأمر بصورته الذهنية، وليس الأمر بوجوده الواقعي، وبمعنى آخر أن الأمر يدعو إلى متعلقه، يدعو إلى الإتيان بالصلاة، ولكن هذا الأمر لا نأخذ وجوده الخارجي ونقول أيضاً القصد، قصد امتثال هذا الأمر له وجود خارجي، فيكون قصد الامتثال قد أخذ في الصلاة المتقدمة على الأمر بها، الأمر ليس كذلك، بل أن قصد امتثال الأمر بصورته الذهنية، باعتباره داع في عالم الذهن، هذا هو المأخوذ الصورة الذهنية هي القيد في المتعلق في الصلاة، قلنا إن هذه الإجابة الكمبانية أيضاً غير واردة أو فيها إشكال إذا صح التعبير، وهو أن الصورة الذهنية للأمر وكذلك لقصد امتثال الأمر ليست الصورة الافتراضية، أي المتصورة لدى الذهن فحسب دون أن تكون مرآة لوجود الأمر الخارجي، لا، هناك أمر خارجي قد صدر من المولى ونحن نقصد امتثال ذلك الأمر الصادر من المولى، فقصد الامتثال صحيح صورة ذهنية، ولكنه يرينا الأمر الخارجي، فلذلك إجابة المحقق الكمباني أيضاً ليست بتامة.

ثم أوردنا إجابة الماتن وقلنا: إنها متصيدة من كلام الشيخ الأنصاري وكلام المحقق النائيني، اليوم نحتاج أن نضيف تتمة، لأن المحقق النائيني ماذا قال؟ أورد مطلباً في جواز أخذ قصد الامتثال في المتعلق في الصلاة، سماه بمتمم الجعل، أي قال: الأمر ورد ما يمكن أخذ قصد القربة فيه، في امتثال الأمر، ولكن أولاً يرد الأمر  مطلقاً بإتيان الصلاة، ثم يرد أمر آخر ثان يقول ذلك الأمر الذي أمرناك به أولاً آت به بقصد القربة، هذا ماذا أسماه المحقق النائيني؟ متمم الجعل.

الشيخ الأنصاري عنده مطلب سماه بنتيجة التقييد، قال في بعض الأحيان لا نستطيع أن نقيد شيئاً لإبائه عن التقييد، بعض الأشياء آبية عن التقييد، فكيف نستطيع أن نقيد ما هو آبٍ عن التقييد، قال بنتيجة التقييد، ما هي نتيجة التقييد؟ يعني أن لا يكون لنا مقيد لفظي، في الأعم الأغلب وإلا حتى المقيد اللفظي ممكن، ولكننا إليه كمقيد، ننظر إلى نتيجته، فلو قام لدينا إجماع بأن الصلاة لا يؤتى بها إلا بقصد امتثال أمرها قربة إلى الله تعالى، فهذا نسميه مقيداً لبياً ـ الاجماع ـ  الأمر الذي جاءنا من الباري لم يقل لنا: صل قربة إلى الله تعالى، قال لنا: صل، ثم قام الإجماع بأن الصلاة لايؤتى بها إلا قربة، هذا الإجماع أعطانا نتيجة التقييد، نتيجة التقييد يعني الصلاة التي يؤتى بها قربة إلى الله تعالى، الصلاة المحددة بكونها مأتي بها بهذه الحصة، محصصة.

طبعاً الماتن قلنا أخذ هذا المطلب من الاثنين، وهو طبعاً الماتن كما سوف يأتينا لايرتضي متمم الجعل الذي يقول به النائيني، لكنه في النتيجة يأخذ به، لأنه يقول ما يمكن أن يأتينا أمر ثاني نقيد به الأمر الأول، هو لا يرى هذا، لكنا قلنا أخذ به نتيجة.

انتهينا من التقريب الأول والردود والإشكال على الردود، ونهاية المطاف إيراد رأي الماتن.

كلامنا في هذا اليوم تقريب لاستحالة وعدم إمكان أخذ قصد القربة في الخطاب، لكن بوجه غير الوجه الذي تقدم عن الشيخ الأنصاري، وجه للمحقق النائيني.

 المحقق النائيني (يرحمه الله) قرب هذا المطلب بالتقريب التالي، دعنا نرى تقريب المحقق النائيني! وقبل تقريبنا لنظرية المحقق النائيني نبين مصطلحين، ركز عليهما النائيني (يرحمه الله) في بعض أبحاثه الأصولية:
المصطلح الأول: هو موضوع التكليف، دائماً يمر علينا هذا المصطلح، موضوع التكليف، ما المراد بموضوع التكليف؟ موضوع التكليف يقولون الشيء الذي له تقرر في رتبة سابقة على التكليف، سواءً كان أمراً اختيارياً أو غير اختياري، مثل ماذا؟ نرى، مثل الوقت، الوقت موضوع للتكليف، هذا أمر غير اختياري الوقت، لكنه مأخوذ في صلاة الظهر، في الصلوات الخمس الوقت مأخوذ، هذا نسميه الوقت موضوع للتكليف، باعتبار وجود تقرر للوقت بالوقت، ثم يرد عندنا التكليف على ماله تقرر، هذا كلام المحقق النائيني، هذا غير اختياري.

 وعندنا قسم ثاني، أيضاً نطلق عليه موضوع التكليف لكنه اختياري، مثل العقد، العقد موضوع للتكليف، إذا عقدت عقداً، بعتك أو آجرتك، يأتي قوله تعالى: ( أوفوا بالعقود)، لكن هذا العقد الذي أصبح موضوعاً للتكليف هو أمر باختياري، لولا أنني أجريت العقد لما وجب علي الوفاء به، فهو آت ناتج مني، من اختياري، فإذا عرفنا موضوع التكليف، نعبر عنه مقربين له بهذا التعبير: الشيء الذي يكون له تقرر في رتبة سابقة على الأمر، ثم يأتي الأمر ويقول لنا، مثل هذا العقد، له تقرر، يقول لنا (فِ بالعقد)، بعد أن أجريت العقد يجب عليك أن تلتزم به، عرفنا موضوع التكليف الذي يشرحه المحقق النائيني.

عندنا شيء ثاني، أيضاً يشرحه المحقق النائيني في بعض أبحاثه الأصولية، يسميه المتعلق، المتعلق ما هو؟ اليوم أتينا بالمتعلق، الصلاة، الصلاة يتعلق بها التكليف، عندما يقول لنا: صل، لندع كلمة (صل)، لعلها تشتبه علينا، يقول لنا: آت بالصلاة، (آت بالصلاة) الأمر تعلق بالصلاة، (آت بالصوم) الأمر تعلق بالصوم، فعندنا متعلق، وعندنا تكليف، الذي هو آت، آت تكليف، وبعبارة أخرى عندنا حكم، وجوب أو حرمة أو استحباب، وعندنا متعلق لهذا الوجوب وهو الفعل، الصلاة، ووعندنا موضوع مثل الوقت، موضوع، الآن بعد أن عرفنا هذه الاصطلاحات التي شرحها المحقق النائيني.

انظر ماذا يقول المحقق النائيني، يقول: يستحيل أخذ قصد القربة في متعلق التكليف، لماذا يستحيل أخذ قصد القربة في متعلق التكليف؟ لأن متعلق التكليف وهو الصلاة هذا متعلق التكليف، هذا له تقرر ووجود، ووجوده يسبق الحكم، الوجوب يعني، الصلاة لها وجود، تالي يأتينا حكم بالوجوب، الإلزام بالصلاة، فالصلاة لها ثبوت وتحقق قبل الحكم بالإتيان بها، وهكذا أيضاً موضوع الصلاة الذي افترضناه الوقت، له تحقق وثبوت وتقرر في رتبة سابقة على الأمر بالصلاة، هذا لأننا نعلم إن كل موضوع لابد أن يتقدم على حكمه، الحكم إنما يطرأ على موضوع له تقرر وثبوت، لايطرأ الحكم على شيء لا شيئية له، وإنما يأتينا  الحكم بشيء موجود متحقق، عرفنا ماذا يقول المحقق النائيني؟ وهنا نجد أن متعلق التكليف وموضوعه لابد أن يكون لهما تحقق وثبوت قبل ورود التكليف قبل الإلزام بالتكليف، قبل الوجوب، فإذا كان قصد الامتثال، قصد امتثال الخطاب، صل، له دخل في المتعلق أو له دخل في موضوع التكليف، فهذا معناه أن ما هو متأخر في الرتبة قد فرض له تقدم وثبوت في رتبة سابقة، وهذا إشكال الدور.

 و الشيء الثاني أيضاً الإشكال الذي أورد على هذا أن هذا مستحيل لعدم قدرة المكلف، لماذا المكلف لا يقدر؟ لأننا عرفنا أن متعلق التكليف وهو الصلاة، و موضوع الصلاة مثل الوقت لهما تقرر قبل علم المكلف وقبل توجيه الخطاب للمكلف بالإتيان بالصلاة، فلو كان قصد الامتثال من لدن المكلف، قصد الامتثال يتوقف على علم المكلف وعلى قدرة المكلف، والحال أن موضوع الصلاة والمتعلق لهما تقرر وثبوت قبل التكليف، فلو افترض دخالة القصد من المكلف في الموضوع أو المتعلق لأخذ شيء غير مقدور، المكلف غير قادر، في موضوع التكليف وفي متعلق التكليف، ولا يمكن أخذ غير المقدور الذي هو قصد امتثال الأمر في موضوع التكليف ولا في متعلق التكليف، لأن قصد الامتثال كما أشرنا هو أمر غير مقدور، فالمكلف غير موجود، في رتبة الخطاب المكلف غير موجود، انتبهنا لإشكال المحقق النائيني، الآن هذا تقريري الخارجي للإشكال، ونريد الآن أن نقرأ ما أفاده الماتن صاحب المحكم لتقريب إشكال المحقق النائيني، انظروا ماذا يقول: 

ثانيهما، يعني تقريب الإشكال لأخذ قصد الامتثال في مقام الخطاب، نحن كلامنا في مقام الخطاب، قربناه بتقريب الشيخ الأنصاري الذي تقدم، وهذا تقريب المحقق النائيني: ما ذكره بعض الأعاظم، يعبر عن المحقق النائيني ببعض الأعاظم، كما في تقرير درسه، تقريرات السيد الخوئي، درس المحقق النائيني قرر بتقريرين، المحقق الكاظمي والسيد الخوئي، ولكن طبعاً أدق التقريرين من؟ الكاظمي، لأن الكاظمي كان من عمالقة الأصول، كبار الأصوليين، السيد الخوئي (رحمه الله) كان تلميذاً صغيراً وقت الذي قرر درس المحقق النائيني، فاعتماد العلماء عند الاختلاف على أي التقريرين؟ الكاظمي، لأن تقرير الكاظمي في فترة نضجه، ولذلك إذا كان يوجد إشكال في بعض كلمات المحقق النائيني يقولون هذا من المقرر، يعني من السيد الخوئي، ويرجعون لمن في فصل الخطاب؟ لتقرير الكاظمي، لأن الكاظمي يعتبر ناضجاً في فترة تقريره، يعني عالماً كبيراً وجهبذاً نحريراً، واضح هذه فائدة يكون تلتفتون لها، فلذلك سوف يأتي ويشير إلى هذه الفائدة في نهاية المطاف، ولذلك نحن أوردناها ههنا، يقول: لعل مراد المحقق النائيني فيما أورده ما قاله المقرر الثاني يعني الشيخ الكاظمي (يرحمه الله)، على كل.
وحاصله: أنه لابد من أخذ موضوع التكليف المفروض الوجود في مقام الإنشاء، لا يمكن أن ينشئ الخطاب، عندما يقول لك مثلاً: أوف بالعقد، لابد أن يكون للعقد تقرر وثبوت، حتى يقول لك: أوف به، فإذا شيء غير موجود فبأي شيء يقول لك أوف؟ موضوع التكليف هو العقد، ولذلك يقول: يجعل التكليف في فرض وجوده، ولذا لا يقتضي التكليف إيجاد العقد، هو لايقول لك: أوف بالعقد بمعنى سوي عقداً ثم أوف به، هل يقول لك هكذا؟ الأمر ليس كذلك، فلابد أن يكون هناك عقد وهو موضوع التكليف، ثم يقول لك المكلف وهو المولى: (فِ بالعقد).

 بل لا يثبت التكليف وهو أوف بالعقد إلا في رتبة متأخرة عنه بخلاف متعلق التكليف، متعلق التكليف وهو الصلاة يثبت التكليف بدونه، المتعلق، قد يقول لك، لأنه صلاة غير موجودة، فيقول لك: صل، لكنه لايقول لك:صل إلا إذا تحقق الوقت، لأن الوقت موضوع التكليف، فالمتعلق يمكن أن لا يكون موجوداً لكن الموضوع لابد من وجوده، طيب ويقتضي إيجاده، التكليف يقتضي إيجاد المتعلق وهو الصلاة، بما له من أجزاء وشرائط.

أما متعلق المتعلق، الآن عرفنا الموضوع وعرفنا المتعلق، فما هو متعلق المتعلق؟ يقول كالزوجة، يعني أنت الآن لما يقول لك، أجريت عقداً، وعندك هذه الأمة سألتها ألك بعل؟ قالت: لا، لا بعل لي، قلت لها: على كتاب الله وسنة رسوله تزوجتك بمهر قدره كذا، قالت قبلت، أو هي قالت: زوجتك نفسي، بناءً على أنه لا تصح الصورة الأولى لاختلاف الفقهاء، زوجتك نفسي على كتاب الله وسنة رسوله بكذا،  قلت أنت قبلت، بمجرد أن تقول قبلت، ماذا يجب عليك؟ النفقة، وحسن المعاشرة، والوطء في مدة لا تتجاوز أربعة أشهر، ولذلك يقول: أما متعلق متعلق التكليف، متعلق المتعلق، كالزوجة التي هي متعلق الإنفاق، الانفاق واجب على الزوج، والعقد الذي هو متعلق الوفاء الواجب، ونحوهما،  فلابد أن يكون جزءاً من موضوع التكليف، يعني لابد أن نفرضه له تقرر وثبوت، ملحوظاً في مقام الإنشاء مفروغ الوجود في رتبة سابقة، لايمكن أن لا نلحظه ولا ننظر إليه.

ولذا لا يجب على المكلف الزواج ليمتثل التكليف، عندما يقول لك: يجب عليك الإنفاق على زوجتك، لا تقول بعد أذهب وأتزوج حتى أحقق امتثال هذا الأمر، لا، إن كان لديك زوجة وجب عليك الإنفاق، فهذا وجوب الإنفاق يأمرك بالإنفاق، الإنفاق على الزوجة التي لها تحقق ولها ثبوت، يجب عليك الانفاق، لا يقول لك: اذهب وتزوج، يقول لك إذا كان لديك زوجة وجب الإنفاق عليها، ولذا لا يجب على المكلف الزواج ليمتثل التكليف بالإنفاق، وأيضاً لايجب عليه إيجاد الموضوع الذي هو العقد، يعني لايجب عليه إيجاد الموضوع ولا إيجاد متعلق المتعلق، الذي هو الزوجة.

.....

لا الإنفاق هو المتعلق، يعني انفق، آت بالإنفاق، هذا المتعلق، والزوجة متعلق للمتعلق، ولا إيقاع العقد ليمتثل التكليف بالوفاء، بل يجب الإنفاق والوفاء في فرض تحقق موضوع التكليف، موضوع التكليف ما هو ؟ العقد، وأيضاً متعلق المتعلق، وجود زوجة لتنفق عليها، لأن المتعلق هو الإنفاق، ومتعلق المتعلق الزوجة قلنا، عرفنا هذه الاصطلاحات؟ ترى هذه الاصطلاحات كبيرة، ولكنك إذا فككتها ذهنياً تصير صغيرة، الشيء إذا جزأته يصغر، جزأوه، عرفنا ماهو المتعلق؟ مثل الصلاة نسميها متعلق، وحكم مثل الوجوب، وموضوع مثل العقد، ومتعلق المتعلق مثل الزوجة، فإذا عرفنا هذه الاصطلاحات نعرف ماذا يريد أن يقول المحقق النائيني، لا تقرأونها لوحدها كما قرأتها، بل آتوا بها كلها مع بعض، النائيني، ولكني أفكك تبعاً للتفكيف في هذه الأشياء، لأننا الآن في التفكيك، تجزئة نعم، لغة معاصرة.

ومن الظاهر أن تقييد العمل بقصد امتثال الأمر يرجع إلى كون الأمر متعلقاً لقصد الامتثال، انظر ماذا يقول المحقق النائيني: ومن الظاهر أن تقييد العمل، الصلاة بقصد امتثال الأمر، الصلاة  ما تأتي بها إلا بقصد امتثال أمرها، إلى ماذا يرجع هذا؟ يرجع إلى كون الأمر متعلقاً لقصد الامتثال، أو متعلقاً لقصد الامتثال، الآمر أصبح متعلقاً لقصد الامتثال، يعني لقصد الامتثال صار يتوجه ويكون قيداً في الأمر، هذا معناه، الذي هو معتبر في العمل المتعلق للتكليف، فيلزم أخذه موضوعاً للتكليف، يلزم أن يكون قصد الامتثال موضوعاً للتكليف، للماذا موضوعاً للتكليف؟ لأنه لا تكليف، لا صلاة إلا بقصد القربة، فيصير هذا قصد القربة موضوع للتكليف، فأصبح موضوعاً للتكليف، يعني المتعلق أصبح بمثابة الموضوع، واضح كلامي أو أعيده ببلورة أخرى، فمن الظاهر أن تقييد العمل الذي هو الصلاة، بقصد امتثال الأمر، هذا يرجع إلى كون الأمر متعلقاً لقصد الامتثال، لأن الأمر قيد، أي أمر؟ أمر مقصود به التقرب، الذي هو معتبر في الصلاة، المتعلق للتكليف، لأن الوجوب الذي هو تكليف، وجوب لأي شيء؟ للصلاة، فيلزم أخذ هذا قصد القربة موضوعاً للتكليف، ويلزم أن يكون مفروغ الوجوب، كما قررناه، يصير لأن موضوع الوجوب لابد مثل العقد، قبل أن يأتي (فِ بالعقد) لابد العقد له تقرر، فهل يمكن أن يقول المولى: صل بقصد القربة على هذا التقريب النائيني؟ لا يمكن لماذا؟ لأنه يلزم أن يكون الشيء متأخر في الرتبة، الذي هو قصد امتثال الأمر لزم أن يكون متقدماً وهو كالموضوع بل موضوع، كما شرحه المحقق النائيني، حسب شرحنا الآن أو تفكيكنا أو تجزئتنا كما قال الشيخ، قال جزء بلغة معاصرة.

فيلزم أخذه الذي هو قصد امتثال الأمر موضوعاً للتكليف مفروغ الوجود في مرحلة الإنشاء، لما يقول لك: صل، أصلاً هذا قصد الامتثال كان موجوداً ومتقرراً، والحال أنه بعد لم يوجد، أصلاً المكلف ما قصد، يقول له أصلاً ما قال صل، إلا هذا قصد الامتثال الذي هو موضوع في رتبة متحققة سابقة موجودة، هل يصير هذا؟ هل نحن نتعقل ذلك أو لا نتعلقه؟ وهو ممتنع لاستلزامه تقدم الأمر على نفس الأمر، وكون الأمر موضوعاً لنفس الأمر، هذا معنى تقدم المتأخر، لأن  هذا قصد الامتثال كان متأخراً، لكنه لابد أن يكون متقدماً كالموضوع ليطرأ عليه الأمر، كيف العقد أصبح موضوعاً لوجوب الوفاء، وكيف الوقت أصبح موضوعاً للإتيان بالصلاة؟ كذلك قصد الامتثال أصبح موضوعاً للإتيان بالصلاة، لأن هذا قصد الامتثال شرط للإتيان بالصلاة، أنا أدري أن هذا صعب عقلياً، ولكن لا توجد مندوحة بعد إلا أن يأتي الواحد بالمصطلحات، فيفككها ويقولها، لاتوجد طريقة غيرها، ولكنا لو تأملنا فيه فهو بسيط، ولكن يحتاج له أن نحلله ههنا ونضع كل شيء في محله وتراه بسيطاً، يعني مثل الخارطة،  عندما يرسمون خارطة ويلونونها، يقول لك تعال وركب الخارطة، فإذا أنت تعرف جغرافيا،تضع في الخارطة كل شيء في محله، فيصير، وهنا نفس الشيء، ضع المتعلق في محله والموضوع في محله، ومتعلق المتعلق في محله، والتقدم والتأخر الرتبي وخلاص يكون كل شيء واضح، ويصير من مقام التصور إلى مقام التصديق سهل، أنا بالنسبة لي أراه سهلاً.

ولذلك يقول: فيلزم أخذه يعني قصد الامتثال موضوعاً للتكليف مفروغ الوجود في مرحلة الإنشاء، وهذا ممتنع، لأنه ماذا يستلزم؟ يستلزم تقدم الأمر على نفس الأمر، ويستلزم كون الأمر موضوعاً لنفس الأمر، لأن هذا الأمر يقول: آت بقصد القربة، والحال أن قصد القربة جاء لقصد نفس الأمر، لاحظنا، ولذلك يقول: كونه موضوعاً لنفسه، نكتفي بهذا، في الكلام له تتمة ستأتي إن شاء الله.
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
